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المقدمة

یتعین على مجلس الإدارة اعتماد نظام رقابة داخلیة للجمعیة لتقییم السیاسات والإجراءات

المتعلقة بإدارة المخاطر  وتطبیق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالجمعیة التي تم اعتماده من

قبل وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة، والتقید بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، ویجب أن

يتضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة للمسؤولیة في جمیع المستویات التنفیذیة في

 للأحكام والضوابط الخاصة بھا، وتتمثل الرقابة
اً
الجمعیة، وأن تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفق

الداخلیة في مجموعة الإجراءات المكتوبة في شكل خطة محددة تھدف إلى حمایة موارد

وممتلكات وأصول الجمعیة من أي تصرفات غیر مرغوب فیھا وتحقیق دقة البیانات

والمعلومات المالیة التي ینتجھا النظام المحاسبي في الجمعیة وتحقیق كفاءة استخدام الموارد

البشریة و المادیة بطریقة مثلى في نطاق الالتزام بالسیاسات والنظم والقوانین واللوائح التي

تحكم طبیعة العمل داخل الجمعیة. وبناء عليه وبعد الاطلاع على نظام الجمعیات وتعديلاته وبعد

الاطلاع على نظام حوكمة الجمعیات ولوائحها، وبعد الاطلاع على نظام الجمعیة الأساسي قرر

مجلس إدارة الجمعیة بما له من صلاحیات إصدار لائحة نظام الرقابة الداخلیة.

المادة الاولى: تعریف الرقابة الداخلیة
یمكن تعريف الرقابة الداخلیة بأنها عباره عن مجموعة من الخطط التنظیمیة التي

صممت من أجل المحافظة على أصول الجمعیة والرقابة على استخدامها، ومراجعة

مدى دقة وتوثيق البیانات المحاسبیة، وزيادة وتحفیز الكفاءة التشغیلیة للجمعیة،

وتشجیع العاملین في الجمعیة على اتباعها والتقید بسیاستها، وتحسین الهيكل

التنظیمي والعمل على تحقیق أهداف الجمعیة.
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المادة الثانیة: أھداف الرقابة الداخلیة
إن الأھداف المراد تحقیقھا من نظام الرقابة الداخلیة تتمثل فیما یلي: 

التحكم في الجمعیة: 

من أجل التحكم بالأنشطة المتعددة للجمعیة وعوامل إنتاجھا وفي نفقاتھا وتكالیفھا

وعوائدھا ومختلف السیاسات التي وضعت بغیة تحقیق ما ترمي إلیھ، ینبغي علیھا

تحدید أھدافھا، ھیاكلھا، طرقھا وإجراءاتھا، من أجل الوصول والوقوف على

معلومات ذات مصداقیة تعكس الوضعیة الحقیقیة لھا، والمساعدة على خلق رقابة

على مختلف العناصر المراد التحكم فیھا. 

حمایة الأصول: 

من خلال فرض حمایة مادیة وحمایة محاسبیة لجمیع عناصر الأصول، والتي تمكن

الجمعیة من البقاء والمحافظة على أصولھا من كل الأخطار الممكنة وكذلك دفع

عجلتھا الإنتاجیة بمساھمة الأصول الموجودة لتمكینھا من تحقیق الأھداف

المرسومة.

ضمان نوعیة المعلومات: بغیة ضمان نوعیة جیدة للمعلومات ینبغي اختیار دقة

ودرجة الاعتماد على البیانات المحاسبیة في ظل نظام معلوماتي یعالج البیانات من

أجل الوصول إلى نتائج معلوماتیة صحیحة ودقیقة.

تشجیع العمل بكفاءة: 

إن أحكام نظام الرقابة الداخلیة بكل وسائلھا داخل الجمعیة یمكن من ضمان

الاستعمال الأحسن والكفء لموارد الجمعیة، ومن تحقیق فعالیة نشاطاتھا من خلال

التحكم في التكالیف بتخفیضھا عند حدودھا الدنیا.

تشجیع الالتزام بالسیاسات الإداریة: 

إن تشجیع واحترام السیاسات الإداریة من شأنھ أن یكفل للجمعیة تحقیق أھدافھا

المرسومة بوضوح في إطار الخطة التنظیمیة من أجل التطبیق الأمثل للأوامر

والتوجیھات.
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المادة الثالثة: عناصر الرقابة الداخلیة:

: الرقابة المحاسبیة: 
لاً
او

تهدف إلى اختیار الدقة المحاسبیة للمعلومات ومدى الاعتماد علیها. وتعتمد هذه الرقابة على

الاستخدام الأمثل للحاسب الآلي واتباع طریقة القید المزدوج وحفظ حسابات المراقبة الاجمالیة

وتجهيز موازين المراجعة الدوریة وعمل التدقیق الدوري وغیرها، ویتم تحقیق هذا النوع من الرقابة

عن طرق الجوانب التالیة:

1. وضع وتصمیم نظام مستندي متكامل وملائم لعملیات الجمعیة.

2. وضع نظام محاسبي متكامل وسلیم یتفق وطبیعة نشاط الجمعیة. 

 للقواعد المحاسبة المتعارف علیها. 
اً
3.وضع نظام سلیم لجرد أصول وممتلكات الجمعیة وفق

وضع نظام لمراقبة وحمایة الجمعیة وأصولها وممتلكاتها ومتابعتها للتأكد من وجودها

واستخدامھا فیما خصصت له ومن ذلك إمكانیة استخدام حسابات المراقبة الملائمة لذلك. 

.4

وضع نظام ملائم لمقارنة بیانات سجلات محاسبة المسؤولیة عن أصول الجمعیة مع نتائج

الجرد الفعلي للأصول الموجودة في حیازة الجمعیة على أساس دوري، وتبع ذلك ضرورة فحص

ودراسة أسباب أي اختلافات قد تكشفها هذه المقارنة. 

.5

 وضع نظام لإعداد موازین مراجعة بشكل دوري للتحقق من دقة ما تم تسجیلھ من بیانات

ومعلومات مالیة خلال الفترة المعد عنھا میزان المراجعة. 

.6

 وضع نظام لاعتماد نتیجة الجرد والتسویات الجردیة في بدایة الفترة من مسؤول واحد أو أكثر

في الجمعیة. 

.7

: الرقابة الإدارية: 
اً
ثانی

وتھدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجیة واتباع السیاسات المرسومة. ویستند إلى تحضیر التقاریر المالیة

والإداریة والموازنات التقدیریة والدراسات الإحصائیة وتقاریر الإنتاج والبرامج والتدرب وغیر ذلك. وتحقق

ھذا النوع من الرقابة من خلال الجوانب الآتیة:
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المادة الثالثة: عناصر الرقابة الداخلیة:

 تحدید الأھداف العامة الرئیسة للجمعیة وكذلك الأھداف الفرعیة على مستوى الإدارات

والأقسام والتي تساعد في تحقیق الأھداف العامة الرئیسیة، مع وضع توظیف دقیق یمثل

ھذه الأھداف حتى یسھل توظیفھا. 

.1

 وضع نظام لرقابة الخطة التنظیمیة في الجمعیة لضمان تحقیق ما جاء بھا من إجراءات

وخطوات وبالتالي تحقیق الأھداف الموضوعة. 

.2

وضع نظام لتقدیر عناصر النشاط في الجمعیة على اختلاف أنواعھا بشكل دوري بدایة كل سنة

مالیة لتكون ھذه التقدیرات الأساس في عقد المقارنات وتحدید الانحرافات السلبیة بصفة

خاصة. 

.3

وضع نظام خاص لعملیة اتخاذ القرارات یضمن سلامة اتخاذھا بما لا یتعارض مع مصالح

الجمعیة وما یھدف إلى تحقیقھ من أھداف وما یصل إلیھ من نتائج أو على أساس أن أي قرار

لا یتخذ إلا بناء على أسس ومعاییر معینة وبعد دراسة وافیة تبرر ضرورة اتخاذ ھذا القرار.

.4

: الضبط الداخلي: 
اً
ثالث

ویشمل الخطة التنظیمیة وجمیع وسائل التنسیق والإجراءات الھادفة إلى حمایة أصول الجمعیة من

الاختلاس والضیاع أو سوء الاستعمال، ویعتمد الضبط الداخلي في سبیل تحقیق أھدافھ على تقییم

العمل مع المراقبة الذاتیة حیث یخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر یشاركھ تنفیذ

العملیة، كما یعتمد على تحدید الاختصاصات والسلطات والمسؤولیات.

المادة الرابعة: مكونات ومبادئ الرقابة الداخلیة:
یشتمل أي نظام رقابي على مكونات أساسیة لا بد من الاھتمام بھا أو دراستھا بعنایة

عند تصمیم أو تنفیذ أي نظام رقابي، حیث یمكن الوصول إلى ضمان معقول لتحقیق

الأھداف الرقابیة وتشتمل ھذه المكونات الأساسیة لنظام الرقابة على ما یلي:
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المادة الرابعة: مكونات ومبادئ الرقابة الداخلیة:

: بیئة الرقابة: 
لاً
أو

 وبیئة تؤثر على
اً
تعتبر البیئة الرقابیة الایجابیة أساسا لكل المعاییر حیث إنھا تعطي نظام

جودة الأنظمة الرقابیة وھناك عوامل كثیرة تؤثر علیھا أھمھا: 

.1

نزاھة الإدارة والعاملین والقیم الأخلاقیة التي یحافظون علیھا.  .2

التزام الإدارة بالكفاءة بحیث یحافظون على مستوى معین من الكفاءة مما یسمح لھم

القیام بواجباتھم إضافة إلى فھم أھمیة تطویر تطبیق أنظمة رقابة داخلیة فعالة. 

.3

4.فلسفة الإدارة، وتعني نظرة الإدارة إلى نظم المعلومات المحاسبیة وإدارة الأفراد وغیرھا. 

الھیكل التنظیمي للجمعیة الذي یحدد إطار للإدارة لتخطیط وتوجیھ ورقابة العملیات التي

تحقق أھداف الجمعیة. 

.5

6. أسلوب إدارة الجمعیة في تفویض الصلاحیات والمسؤولیات. 

7. السیاسات الفاعلة للقوى البشریة من حیث سیاسات التوظیف والتدریب وغیرھا.

8.علاقة أصحاب المصلحة بالجمعیة. 

ثانیًا: تقييم المخاطر: 

تفصح أنظمة الرقابة الداخلیة المجال لتقییم المخاطر التي تواجهها الجمعیة سواء كانت من
اً
 أساسی

اً
المؤثرات الداخلیة أو الخارجیة، كما یعتبر وضع أھداف ثابتة وواضحة للجمعیة شرط

لتقییم المخاطر لذلك فإن تقییم المخاطر عبارة عن تحدید وتحلیل المخاطر ذات العلاقة

والمرتبطة بتحقیق الأھداف المحددة في خطط الأداء الطویلة الأجل ولحظة تحدید المخاطر فإنھ

من الضروري تحلیلھا للتعرف على آثارھا وذلك من حیث أھمیتھا وتقدیر احتمال حدوثھا وكیفیة

إدارتھا والخطوات الواجب القیام بھا.
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المادة الرابعة: مكونات ومبادئ الرقابة الداخلیة:

: مراقبة النظام: 
اً
خامس

تعمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلیة على تقییم نوعیة الأداء في فترة زمنیة ما، وتضمن أن نتائج

التدقیق والمراجعة الأخرى تم معالجتھا مباشرة، ویجب تصمیم أنظمة الرقابة الداخلیة لضمان

استمرار عملیات المراقبة كجزء من العملیات الداخلیة، ویجب أن تشمل أنظمة الرقابة الداخلیة

على سیاسات وإجراءات لضمان أن نتائج التدقیق تتم بشكل سریع ووفق أطار زمني محدد.

المادة الخامسة: تأسیس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعیة:

تنشئ الجمعیة – في سبیل تنفیذ نظام الرقابة الداخلیة المعتمد – وحدات أو إدارات لتقییم وإدارة

المخاطر، والمراجعة الداخلیة. یجوز للجمعیة الاستعانة بجھات خارجیة لممارسة مھام

واختصاصات وحدات أو إدارات تقییم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلیة، ولا یخل ذلك بمسؤولیة

الجمعیة عن تلك المھام والاختصاصات.

المادة السادسة: مھام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة: 

تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة والإشراف على تطبیقھ،

والتحقق من مدى التزام الجمعیة وعاملیھا بالأنظمة واللوائح والتعلیمات الساریة وسیاسات

الجمعیة وإجراءاتھا.
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المادة السابعة: تكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة:

تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعیینھ لجنة المراجعة

 أمامھا. ویراعى في تكوین وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة وعملھا ما یلي: أن
لاً
ویكون مسؤو

تتوافر في العاملین بھا الكفاءة والاستقلال والتدریب. أن ترفع الوحدة أو الإدارة تقاریرھا إلى لجنة

المراجعة، وأن ترتبط بھا وتكون مسؤولة أمامھا. أن تحدد مكافآت مدیر وحدة أو إدارة المراجعة بناً ء

مكن من الاطلاع على المعلومات
تُ
 لسیاسات الجمعیة. أن 

اً
على اقتراح لجنة المراجعة وفق

والمستندات والوثائق والحصول علیھا دون قید.

المادة الثامنة: خطة المراجعة الداخلیة:

عمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة،

 على الأقل.
اً
. ویجب مراجعة الأنشطة والعملیات الرئیسة سنوی

اً
وتحدث ھذه الخطة سنوی

المادة التاسعة: تقریر المراجعة الداخلیة:

 عن أعمالھا وتقدمھ إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
اً
 مكتوب

اً
عد إدارة المراجعة الداخلیة تقریر

 لنظام الرقابة الداخلیة في
اً
بشكل ربع سنوي على الأقل. ویجب أن یتضمن ھذا التقریر تقییم

الجمعیة وما انتھت إلیھ الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصیات، وبیان الإجراءات التي اتخذتھا كل إدارة

بشأن معالجة نتائج وتوصیات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنھا لاسیما في حال عدم
اً
 مكتوب

اً
 عام

اً
المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك. تعد إدارة المراجعة الداخلیة تقریر

وتقدمھ إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عملیات المراجعة التي أجریت خلال السنة المالیة

ومقارنتھا مع الخطة المعتمدة وتبین فیھ أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة )إن وجد( خلال الربع

التالي لنھایة السنة المالیة المعنیة. 
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یحدد مجلس الإدارة نطاق تقریر إدارة المراجعة الداخلیة بناً ء على توصیة لجنة المراجعة على أن

یتضمن التقریر بصورة خاصة ما یلي: إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالیة والاستثمارات

وإدارة المخاطر. تقییم تطور عوامل المخاطر في الجمعیة والأنظمة الموجودة؛ لمواجھة

التغییرات الجذریة أو غیر المتوقعة. تقییم أداء مجلس الإدارة والإدارة العلیا في تطبیق نظام الرقابة

الداخلیة، بما في ذلك تحدید عدد المرات التي أخطر فیھا المجلس بمسائل رقابیة )بما في ذلك إدارة

المخاطر ( والطرق التي عالج بھا ھذه المسائل. أوجھ الإخفاق في تطبیق الرقابة الداخلیة أو مواطن

الضعف في تطبیقھا أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر في الأداء المالي للجمعیة، والإجراء الذي

اتبعتھ الجمعیة في معالجة ھذا الإخفاق )لاسیما المشكلات المفصح عنھا في التقاریر السنویة

للجمعیة وبیاناتھا المالیة(. مدى تقید الجمعیة بأنظمة الرقابة الداخلیة عند تحدید المخاطر

وإدارتھا. المعلومات التي تصف عملیات إدارة المخاطر في الجمعیة.

المادة العاشرة: حفظ تقاریر المراجعة الداخلیة:

تعین على الجمعیة حفظ تقاریر المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت

إلیھ من نتائج وتوصیات وما قد اتخذ بشأنھا.

المادة الحادیة عشرة: الأحكام الختامیة )النشر والنفاذ والتعدیل(: 

ا من تاریخ اعتمادها من مجلس تطبق ھذه اللائحة ویتم الالتزام والعمل بها من قبل الجمعیة اعتبارً

الإدارة. تنشر هذه السیاسة على موقع الجمعیة الإلكتروني لتمكین جمیع أصحاب المصالح من

الاطلاع علیھا. یتم مراجعة ھذه السیاسة بصفة دوریة – عند الحاجة- من قبل لجنة التدقیق

والمراجعة الداخلیة ، ویتم عرض أي تعدیلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة لاعتمادھا.

تعد ھذه السیاسة مكملة لما ورد في أنظمة ولوائح الجھات التنظیمیة في المملكة العربیة

السعودیة ولا تكون بدیلة عنھا وفي حال أي تعارض بین ما ورد في اللائحة وأنظمة ولوائح الجھات

التنظیمیة فإن أنظمة ولوائح الجھات التنظیمیة تكون المعتمدة.

تم الاعتماد في محضر مجلس الادارة رقم ٦ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٧


